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 القاعدة القانونية الدولية فىمعنى الوضعية  :

 قانوننًا وضنعيًا -نظنر وواه  اووالن  فنى-العام لم يكنن الدولىمن المعروف أن القانون
بالمعنى الحديث للوضعية، ب  كان مجره قواعد طبيعية، أو على أحسن الفروض خليطًا 

، متجنالل  الطبيعنة المتطنووة للقنانون )من القواعد الطبيعية والقواعند الوضنعية
تحقيق التعناي  السنلمب بن  الندو ، فىالمتمث  التقليدى، والخروج من واقعه الدولى

فنىمعنى الجنزا  فىمجالات من التعاون على نحو يدعونا إلى إعاهة النظر فىوالزج به 
تنرب  هو  العنالم، و نا يتفنق ومنا التنىالعام، على لدى من الوشالج الدولىالقانون 

فنىسنعيه إلنى توقينق اوواصنر بن  هو  العنالم فنىالمعاصر الدولىيطغيا  القانون 
.مختلف نواحب الحياة والعلاقات الدولية؛ لتحقيق الرفالية واومن العالمي 

 المقدمة أو الحجة أو فىوقد انقسم الفقه إلى تياوين وليس  أو إلى مدوست  تختلفان
أىالنتيجة، ولنى وضنعية القاعندة القانونينة الدولينة، فىالبرلان، ولكنهما يلتقيان 

: التالىالجولر والمضمون، وذلك على النحو فىأنهما لا يختلفان 



1- إقبات وضعية القاعدة القانونية الدوليةفىالغربىالدولىمذلب الفقه  :

 العنام الندولىقد انعقد علنى القنو  بوضنعية القنانون الغربىإذا كان إجماع الفقه
مجا  تأصي  وضعيته، وبيان أساس ما يتص  به من فىوإلزامه، فقد تعدهت مذالبهم 

إلزام، اومر الذى قاه إلى ظهنوو منذلب  فقهين ، لكن  منهمنا أنصناو ، إلا أن ظهنوو 
، الثنانىظهنوو فنىالمذلب  لم يكن متزامنًا، ب  سبق أحدلما الآخر، وكان اوو  سنببًا 

: التالىوذلك على التفصي  

الإواهىالمذلب -أ :

 وقد انطلق أنصاو تلك المدوسة من نقطة بداية واحدة؛ ولى التأكيند علنى أن القواعند
.تخضع لهالتىتخلق القانون، ولى التىلىنتاج الإواهة، فالإواهة لىالقانونية 

 إلا أن لذا الفقه قد انقسم على نفسنه حنو  تفسنير ظنالرة التنزام الندو  بأحكنام
: العام، وذلك إلى نظريت  الدولىالقانون 



الذاتىنظرية التحديد : النظرية اوولى

 نقطة البداية لدى لذ  النظرية، لب اعتباو السنياهة منن المبناهل القانونينة، فسنلطة
نفس الوقت مستقلة عن غيرلا، فىالدولة السياهية لا تعرف سلطة أعلى منها، ولى 

فهب لا تخضع وي سلطة أعلى منها، ولا ترتب  بأي تصرف إلا إذا كان نابعًا من إواهتهنا، 
العام، فيجب أن يتواوى لنذا اوخينر، ون الدولىفعندما تتعاوض إواهة الدولة مع القانون 

إواهة الدولنة فنىمركز أسمى من كن  المبناهل القانونينة،  عننى أن اوصن  فىالدولة 
.الإطلاق، فإن وضعت الدولة حدوهاً لإواهتها، فإن لذا التحديد يكون أمراً ذاتيًا

 المجتمنع فنىويعاب على لذ  النظرية أنها تؤهى إلى عدم اسنتقراو اووضناع القانونينة
حقيقنة أمرلنا سنوى محاولنة فى، بالإضافة إلى ذلك فإن لذ  النظرية ليست الدولى

مجنا  تقنديس الدولنة، إلنى حند فىوصلت التى( ليج )فاشلة للتوفيق ب  تعاليم 
الندولىإضفا  أوصاف اولولية عليها، وب  واقع لا سبي  إلى إنكاو  لو وجنوه القنانون 

العام، 



نظرية الإواهة المتحدة للدو  : النظرية الثانية   :
 متسناوية -بنلا أهننى شنك -ويرى أنصاو لذ  النظرية أنه من الطبيعب أن سياهات الدو  تعد

، ولكب يتوافر أساس الالتزام بالتصرفات الدولية، لابد من وجوه إواهة أعلنى الدولىعلى الصعيد 
لنب الإواهة الجماعينة المرنتركة -وفقًنا لهنذا الاهنا  -من إواهة المخاطب  بالتصرف، لذ  الإواهة 

لمجموع الدو  المخاطب  بالالتزام

 إلا أنها لا الذاتىتلافى النقد الموجه إلى نظرية التحديد فىوعلى الرغم من نجاح لذ  النظرية ،
تسلم من سهام النقد، فقد ذلب البعض إلى القو  بأن لذ  النظرية ليسنت بنالتبرير المقننع 

تكنوين الإواهة فىسالمت التىلظالرة الالتزام بالقواعد الدولية، إذ ما الذى يفرض على الدو  
.الجماعية احترام لذ  الإواهة؟ وما الذى يمنعها من أن تعلن عدم تقييدلا بها متى أواهت؟

 ومن ناحية أخرى فإن مسايرة منطق لذ  النظرية حتى منتها ، يؤهى إلى التسليم بإمكان قيام
وقنت واحند، ولنو منا يجنافى النظنام فنى-الإواهات لإتفناقتبعًا -هولب قانونىأكثر من نظام 

الواحد، الدولىالقانونب 



الموضوعىالمذلب -ب  :
 المدوسة القاعدية: قانيهما. المدوسة الاجتماعية: أولهما: ينقسم لذا المذلب إلى مدوست  .

 ** المدوسة الاجتماعية :

 وتقوم لذ  النظرية على أساس أن القانون ليس وليد إواهة أو إواهات معينة، وإنما لو أمر واقع يفرض نفسه
على المخاطب  بأحكامه؛ نتيجة تولد  عن قوان  البقا  البيولوجية المسيطرة علنى حيناة كن  جماعنة، 

استمراولا لقوان  بيولوجية حتمية فىهاخلية كانت أم هولية، فكما تخضع الحياة البررية أو الحيوانية 
لا فكاك منها إلا بالموت، فكذلك الجماعة لا يمكن أن يتأتى لها استمراو البقا  إلا بالرضوخ لحد أهننى منن 

.الحتمى، لو خرجت عليها؛ كان مصيرلا الفنا  الاجتماعىالتضامن 

 أن لذ  النظرية أسست وجوه القاعدة القانونية على فكرة غامضة غير محدهة المضنمون، ولنى فكنرة
ألمية من وجهنة النظنر الاجتماعينة، إلا أن -بلا شك -، فهذ  الفكرة وإن كان لها الاجتماعىالتضامن 

مع ، يجعله مثاواً  للاضطراب لعدم تحديد أو انضباط الفكرة قانونىاتخاذلا كأساس لوضعية نظام 

 ،بالإضافة إلى ذلك فإن لذ  النظرية قد خلطت ب  ما تتصف به قوان  الطبيعة البيولوجية من حتمية
وما يتصف به القانون من إلزام، 



 ** المدوسة القاعدية  :

 أن أساس الإلزام ب  القواعد مستمد فيما بينها،  عنى أن ك  قاعدة تستمد قوتها مما يعلولا مباشنرة
اوسناس لنىوجنوه قاعندة واحندة أساسنية، تعتبنر فىمن قواعد حتى نص  إلى قمة الهرم المتمثلة 

قاعندة لنىلكافة القواعد المكونة للقانون، وينرى أن قاعندة اوسناس -المباشر أو غير المباشر-الحقيقب 
.ذاتهافىقالمة وملزمة 

2- إقبات وضعية القاعدة القانونية الدولية فىالماوكسىمذلب الفقه  :

 المرحلنة فنىتقوم نظرة الفقها  الماوكسي  الحالية على وجوب التمييز ب  وضع القانون الندولب العنام
المرحلة الحالية المتميزة بوجوه البعض فىووسيا، ووضعه فىالسابقة على وصو  الريوعي  إلى الحكم 

من الدو  الريوعية، والمعتبر تأسيس الاتحاه السوفيتب  ثابة بندايتها،  فبالنسنبة للمرحلنة السنابقة
تعبير  الصناهق اومن  فىعلى وصو  الريوعي  إلى الحكم، كان القانون يجد أساس وضعيته وإلزامه 

عن اها  إواهة الطبقة الرأسمالية المسيطرة إلى استغلا  غيرلا من الطبقات، أما المرحلة المتميزة بوجوه 
كان القانون الدولب يجد وجوه  -مرحلة وصو  الريوعي  إلى الحكم أى-البعض من الدو  الريوعية 

.ضرووة التعاي  السلمىفىوإلزامه 



 ،ولقد تعرض التحلي  الماوكسب لظالرة القنانون للعديند منن الانتقناهات
أنه ألم  كافنة الظنروف الاجتماعينة غينر الاقتصناهية، : والتب من ألمها

واهعالهم أن القانون لا يعكس غير الظروف الاقتصاهية للمجتمنع وحندلا، 
بالإضافة إلى ذلك فإن التحلي  الماوكسب يقوم علنى أسناس الصنراع بن  

، ومع ذلنك (البرجوازية)، والطبقة الرأسمالية (البروليتاويا)الطبقة العاملة 
.لم يحاو  أن يقدم تعريفًا هقيقًا وى منهما( ماوكس ) فإن 


